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قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس


أمر حكومي عدد 733 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
[endnoteRef:1] [1:  النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري  غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.] 

إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 125 و127 و148 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة كليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 6 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام أمد، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 –  ينشر هذا الأمر الحكومي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 15 أوت 2019.
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 قاعدة البيانات النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس  

 

أمر   حكومي   عدد   733   لسنة   2019   مؤرخ   في   15   أوت   2019   يتعلق   بالمصادقة   على   النظام   الأساسي   الخاص   بأعوان   الهيئة   العليا   المستقلة   للاتصال   السمعي   والبصري  

i

  إن   رئيس   الحكومة،   بعد   الاطلاع   على   الدستور   وخاصة   الفصول   125   و 127   و 148   منه،   وعلى   القانون   الأساسي   عدد   47   لسنة   2018   المؤرخ   في   7   أوت   2018   المتعلق   بالأحكام   المشتركة   بين   الهيئات   الدستورية   المستقلة،   وعلى   مجلة   الشغل   الصادرة   بالقانون   عدد   27   لسنة   1966   المؤرخ   في   30   أفريل   1966   وعلى   جميع   النصوص   التي   نقحتها   أو   تممتها   وخاصة   المرسوم   عدد   51   لسنة   2011   المؤرخ   في   6   جوان   2011 ،   وعلى   القانون   عدد   12   لسنة   1985   المؤرخ   في   5   مارس   1985   المتعلق   بنظام   الجرايات   المدنية   والعسكرية   للتقاعد   وللباقين   على   قيد   الحياة   في   القطاع   العمومي   وعلى   جميع   النصوص   التي   نقحته   أو   تممته   وخاصة   القانون   عدد   37   لسنة   2019   المؤرخ   في   30   أفريل   2019 ،   وعلى   القانون   عدد   78   لسنة   1985   المؤرخ   في   5   أوت   1985   المتعلق   بضبط   النظام   الأساسي   العام   لأعوان   الدواوين   والمؤسسات   العمومية   ذات   الصبغة   الصناعية   والتجارية   والشركات   التي   تمتلك   الدولة   أو   الجماعات   العمومية   المحلية   رأس   مالها   بصفة   مباشرة   كليا،   وعلى   جميع   النصوص   التي   نقحته   أو   تممته   وخاصة   القانون   عدد   69   لسنة   2007   المؤرخ   في   27   ديسمبر   2007   المتعلق   بحفز   المبادرة   الاقتصادية،   وعلى   القانون   عدد   56   لسنة   1995   المؤرخ   في   28   جوان   1995   المتعلق   بالنظام   الخاص   بالتعويض   عن   الأضرار   الحاصلة   بسبب   حوادث   الشغل   والأمراض   المهنية   في   القطاع   العمومي،   وعلى   جميع   النصوص   التي   نقحته   أو   تممته   وخاصة   القانون   عدد   19   لسنة   2000   المؤرخ   في   7   فيفري   2000 ،   وعلى   القانون   عدد   71   لسنة   2004   المؤرخ   في   2   أوت   2004   المتعلق   بإحداث   نظام   التأمين   على   المرض   كما   تم   تنقيحه   بالقانون   عدد   47   لسنة   2017   المؤرخ   في   15   جوان   2017 ،   وعلى   المرسوم   عدد   116   لسنة   2011   المؤرخ   في   2   نوفمبر   2011   المتعلق   بحرية   الاتصال   السمعي   والبصري   وبإحداث   هيئة   عليا   مستقلة   للاتصال   السمعي   والبصري   وخاصة   الفصل   26   منه،   وعلى   القانون   عدد   46   لسنة   2018   المؤرخ   في   1   أوت   2018   المتعلق   بالتصريح   بالمكاسب   والمصالح   وبمكافحة   الإثراء   غير   المشروع   وتضارب   المصالح،   وعلى   الأمر   عدد   83   لسنة   1995   المؤرخ   في   16   جانفي   1995   المتعلق   بممارسة   أعوان   الدولة   والجماعات   المحلية   والمؤسسات   العمومية   ذات   الصبغة   الإدارية   والمنشآت   العمومية   بعنوان   مهني   لنشاط   خاص   بمقابل   وعلى   جميع   النصوص   التي   نقحته   وتممته   وآخرها   الأمر   عدد   3804   لسنة   2013   المؤرخ   في   18   سبتمبر   2013 ،   وعلى   الأمر   عدد   1617   لسنة   2003   المؤرخ   في   6   جويلية   2003   المتعلق   بضبط   إجراءات   وصيغ   إسناد   عطلة   لبعث   مؤسسة،   وعلى   الأمر   عدد   1031   لسنة   2006   المؤرخ   في   13   أفريل   2006   المتعلق   بضبط   أحكام   خاصة   لتحديد   السن   القصوى   وضبط   كيفية   احتسابها   لتمكين   حاملي   الشهادات   العليا   من   المشاركة   في   المناظرات   الخارجية   أو   مناظرات   الدخول   إلى   مراحل   التكوين   للانتداب   في   القطاع   العمومي،   وعلى   الأمر   عدد   3123   لسنة   2008   المؤرخ   في   22   سبتمبر   2008   المتعلق   بضبط   الإطار   العام   لنظام   الدراسة   وشروط   التحصيل   على   الشهادة   الوطنية   للإجازة   في   مختلف   مجالات   التكوين   والمواد   والمسالك   والتخصصات   في   نظام   أمد،   كما   تم   إتمامه   بالأمر   عدد   1232   لسنة   2012   المؤرخ   في   27   جويلية   2012 ،   وعلى   الأمر   عدد   2139   لسنة   2009   المؤرخ   في   8   جويلية   2009   المتعلق   بضبط   السلم   الوطني   للمهارات،   وعلى   الأمر   عدد   4030   لسنة   2014   المؤرخ   في   3   أكتوبر   2014   المتعلق   بالمصادقة   على   مدونة   سلوك   وأخلاقيات   العون   العمومي،   وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   107   لسنة   2016   المؤرخ   في   27   أوت   2016   المتعلق   بتسمية   رئيس   الحكومة   وأعضائها،   وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   124   لسنة   2017   المؤرخ   في   12   سبتمبر   2017   المتعلق   بتسمية   أعضاء   بالحكومة،   وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   125   لسنة   2018   المؤرخ   في   14   نوفمبر   2018   المتعلق   بتسمية   أعضاء   بالحكومة،   وعلى   الأمر   الحكومي   عدد   972   لسنة   2018   المؤرخ   في   29   نوفمبر   2018   المتعلق   بإحداث   وزارة   الوظيفة   العمومية   وتحديث   الإدارة   والسياسات   العمومية،   وعلى   رأي   المحكمة   الإدارية،   وعلى   رأي   وزير   المالية .  

